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)VR-2020-233( :القرار رقم

)446-2018-V( :الصادر في الدعوى رقم

المفاتيح:

ضريبة - ضريبة القيمة المضافة - الفاتورة الضريبية - مشتملات الفاتورة الضريبية - رقم التعريف الضريبي 
- غرامة مخالفة أحكام اللائحة التنفيذية.

الملخص:

مطالبـة المدعـي بإلغـاء قـرار الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل بشـأن فـرض غرامـة مخالفـة 
الفاتـورة  القيمـة المضافـة لعـدم تضميـن  التنفيذيـة لضريبـة  النظـام واللائحـة  أحـكام 
الضريبيـة بيـان رقـم التعريـف الضريبـي – أجابـت الهيئـة بأنـه يتضـح مـن الفاتـورة الضريبية 
المرفقـة عـدم قيـام المدعـي بتضمين الرقم الضريبي الخاص به وعدم احتسـاب الضريبة 
ـت النصـوص النظاميـة علـى أن عـدم  الواجبـة السـداد فـي الفاتـورة الصـادرة عنـه – دلَّ
تضمين الفاتورة الضريبية المبسـطة بيان رقم التعريف الضريبي مخالفةً لأحكام اللائحة 
التنفيذيـة، يُوجِـب معاقبـة الخاضـع للضريبـة بالغرامـة المنصـوص عليهـا نظامًـا – ثبـت 
للدائـرة عـدم التـزام المدعـي بمـا نـص عليـه النظـام مـن معلومـات محـددة للفاتـورة 
الضريبيـة، لعـدم تضميـن المدعـي الرقم الضريبي في الفاتورة الضريبية، وعدم احتسـاب 
الضريبة الواجبة السداد في الفاتورة الصادرة عنه. مؤدى ذلك: رفض الاعتراض – اعتبار 
ـا وواجـب النفـاذ بموجـب المـادة )42( مـن قواعـد عمـل لجـان الفصـل فـي  القـرار نهائيًّ

المخالفات والمنازعات الضريبية.

المستند:

المـادة )3/45( مـن نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة الصـادر بموجـب المرسـوم  	-
الملكي رقم )م/113( بتاريخ 1438/11/02هـ.

المـادة )42( مـن قواعـد عمـل لجـان الفصل فـي المخالفات والمنازعـات الضريبية  	-
الصادر بالمرسوم الملكي رقم )26040( بتاريخ 1441/04/21هـ.

لجنة الفصل

الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة 
القيمة المضافة في مدينة الرياض

ضريبة القيمة المضافة
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الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد:

إنـه فـي يـوم الأربعـاء بتاريـخ 1442/01/14هــ الموافـق 2020/09/02م، اجتمعت الدائرة 
الأولـى للفصـل فـي مخالفـات ومنازعـات ضريبـة القيمـة المضافـة فـي مدينـة الريـاض؛ 
وذلـك للنظـر فـي الدعـوى المرفوعـة مـن )…( مالـك مؤسسـة )…(، ضـد الهيئـة العامة 
جـان الضريبيـة برقـم الدعـوى )-446 للـزكاة والدخـل، وبإيداعهـا لـدى الأمانـة العامـة للِّ

V-2018( بتاريخ 2018/05/03م، استوفت الدعوى الأوضاع النظامية المقررة.

ص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي )…( مالك مؤسسـة )…( سـجل تجاري رقم  تتلخَّ
نت اعتراضه على قرار المدعى عليها بفرض غرامة الضبط  م بلائحة دعوى تضمَّ )…(، تقدَّ
الميداني بمبلغ وقدره )10,000( ريال؛ حيث جاء فيها: »تم فرض غرامة الضبط الميداني 

ونطلب إلغاءها«.

وبعـرض لائحـة الدعـوى علـى المدعـى عليها، أجابت بمذكرة رد جاء فيها: »1- الأصل في 
القرار الصحة والسلامة، وعلى من يدعي خلاف ذلك إثبات العكس.

مـن شـروط ومتطلبـات الفواتيـر الضريبيـة تضميـن الرقـم الضريبـي فـي الفواتيـر  	-2
الضريبية التي يصدرها الشـخص الخاضع للضريبة، بالإضافة إلى احتسـاب الضريبة 
الواجبة السداد وفقًا لما ورد في أحكام المادة )53( من اللائحة التنفيذية لضريبة 
القيمة المضافة، وبناءً على الفاتورة الضريبية المرفقة، يتضح عدم قيام المدعي 
بتضميـن الرقـم الضريبـي الخـاص به، وعدم احتسـاب الضريبة الواجبة السـداد في 

الفاتورة الصادرة عنه.

عـدم الالتـزام بمتطلبـات الفاتـورة الضريبيـة يُعَـد مخالفـة يُعاقِـب عليهـا النظـام  	-3
وفقًا لما ورد في المادة الخامسة والأربعين من نظام ضريبة القيمة المضافة، 
التي نصت على أنه: »يُعاقَب بغرامة لا تزيد على )50,000( ريال كلُّ من: 3- خالف 
أي حكـم آخـر مـن أحـكام النظـام أو اللائحـة«. وبنـاءً علـى مـا سـبق، فـإن الهيئـة 

تطلب من الدائرة الحكم برفض الدعوى«.

وفـي يـوم الأربعـاء بتاريـخ 2020/09/02م، عقـدت الدائـرة جلسـتها الأولـى عبـر الاتصال 
المرئـي )عـن بُعـد(، للنظـر فـي الدعوى المرفوعـة من )…( هوية وطنية رقم )…( مالك 
مؤسسـة )…( سـجل تجـاري رقـم )…(، ضـد الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل، وبالمنـاداة 
علـى أطـراف الدعـوى، لـم يحضـر المدعي ولا من يمثله نظامًا، مـع ثبوت تبليغه بموعد 
هذه الجلسـة عبر البريد الإلكتروني المقيد في ملف الدعوى، وحضر )…( هوية وطنية 
رقـم )…(، ممثاًل للهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل بموجـب التفويـض الصـادر عـن الهيئـة 
العامـة للـزكاة والدخـل برقـم )…(، وحيـث طلـب المدعـي إلغاء غرامة الضبـط الميداني 
بمبلغ وقدره )10,000( ريال اسـتنادًا إلى الأسـباب الواردة في لائحة الدعوى، وطلبت 
الهيئـة رد دعـوى المدعـي اسـتنادًا إلـى عـدم تطبيـق المدعـي لضريبـة القيمـة المضافة 
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علـى الأصنـاف الخاضعـة للضريبـة. وحيـث لـم يحضـر المدعـي ولا مـن يمثلـه نظامًـا، مـع 
ثبـوت تبليغـه بموعـد هـذه الجلسـة عبـر البريـد الإلكترونـي المقيـد فـي ملـف الدعـوى، 
وحيـث إن الدعـوى مهيـأة للفصـل فيهـا، فقـد أصـدرت الدائـرة قرارهـا على النحـو الوارد 

فـي منطوق القرار.

الأسباب:

بعـد الاطالع علـى نظـام ضريبـة الدخـل الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/1( بتاريـخ 
1425/01/15هــ وتعديلاتـه، ولائحتـه التنفيذيـة الصـادرة بموجـب قـرار وزيـر الماليـة رقـم 
)1535( بتاريـخ 1425/06/11هــ وتعديلاتهـا، وبعـد الاطالع علـى قواعـد إجـراءات عمـل 
جـان الضريبيـة الصـادرة بالأمر الملكـي رقـم )26040( بتاريخ1441/04/21هـ، والأنظمة  اللِّ

واللوائح ذات العلاقة.

ـا كان المدعـي يهـدف مـن دعـواه إلـى إلغـاء قـرار الهيئـة العامـة  مـن حيـث الشـكل؛ لمَّ
للزكاة والدخل بشـأن فرض غرامة الضبط الميداني بمبلغ )10,000( ريال؛ وذلك اسـتنادًا 
إلـى نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة ولائحتـه التنفيذيـة، وحيـث إن هـذا النـزاع يُعَـد مـن 
النزاعـات الداخلـة ضمـن اختصـاص لجنـة الفصـل فـي المخالفـات والمنازعـات الضريبيـة 
بموجـب المرسـوم الملكـي رقـم )م/113( بتاريـخ 1438/11/02هــ، وحيـث إن النظـر فـي 
مثـل هـذه الدعـوى مشـروطٌ بالاعتـراض عليـه خالل )30( يومًـا مـن تاريـخ إخطـاره بالقـرار، 
ـغ بقـرار المدعـى عليهـا بتاريـخ  وحيـث إن الثابـت مـن مسـتندات الدعـوى أن المدعـي تبلَّ
بذلـك  الدعـوى  بتاريـخ 2018/05/03م، فتكـون  اعتراضـه عليـه  م  2018/04/23م، وقـدَّ

ن معه قبولها شكلً. مستوفيةً لأوضاعها الشكلية ويتعيَّ

ـل الدائـرة فـي أوراق الدعـوى وإجابـة طرفيهـا، ثبـت  ومـن حيـث الموضـوع؛ فإنـه بتأمُّ
للدائـرة أن المدعـى عليهـا أصـدرت قرارهـا بفـرض غرامـة الضبـط الميدانـي علـى المدعـي 
بمبلغ وقدره )10,000( ريال استنادًا إلى المادة )45( من نظام ضريبة القيمة المضافة، 
التـي نصـت علـى أنـه: »يُعاقَـب بغرامـة لا تزيـد علـى )50,000( ريـال كلُّ مـن: 3- خالف أي 
حكـم آخـر مـن أحـكام النظـام أو اللائحـة«. ونظرًا إلى أن المدعي لـم يَقُم بتضمين الرقم 
الضريبـي الخـاص بـه فـي الفاتـورة وعـدم احتسـاب الضريبة الواجبة السـداد فـي الفاتورة 
الصـادرة عنـه، وحيـث ثبـت للدائرة مخالفة المدعـي للمادة )45( من نظام ضريبة القيمة 
المضافـة، وحيـث إن الأصـل فـي قـرار الجهـة الإدارية الصحة والسالمة، وعلى من يدعي 
عكس ذلك إثباته بكافة طرق الإثبات؛ وعليه فإن قرار المدعى عليها بفرض الغرامة جاء 

متوافقًا مع النصوص النظامية.
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القرار:

ولهذه الأسباب، وبعد المداولة نظامًا، قررت الدائرة بالإجماع:

أولً: من الناحية الشكلية:

قبول الدعوى شكلً. 	-

ثانيًا: من الناحية الموضوعية:

رفـض دعـوى المدعـي )…( مالـك مؤسسـة )…( سـجل تجـاري رقـم )…(، بإلغـاء  	-
غرامة الضبط الميداني بمبلغ )10,000( ريال.

دت  ـا بحـق المدعـى عليهـا، وحـدَّ ـا بحـق المدعـي، وحضوريًّ ـا اعتباريًّ صـدر هـذا القـرار حضوريًّ
الدائـرة يـوم السـبت الموافـق 2020/09/19م موعـدًا لتسـليم نسـخة القـرار، ويعتبـر هذا 
ـا وواجـب النفـاذ وفقًـا لمـا نصـت عليـه المـادة )42( مـن قواعـد عمـل لجـان  القـرار نهائيًّ

الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.

م على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ى الله وسلَّ وصلَّ


